
1952) لسنة 28قانون ديوان المحاسبة وتهعديلتهه رقم (

1المادة 

) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.1952يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 

 2المادة 

يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للصوول المتبعة.

3المادة 

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:

مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب المانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون..1

تقديم المشورة في المجالت المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان..2

الرقابة على الموال العامة للتأكد من سلمة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة..3

التأكد من سلمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة..4

التثبت من أن القرارات والجراءات الدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة..5

4المادة 

تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي:

الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة..1

المجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة..2

أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها..3

5المادة 
 

يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ول يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فببرض عقوبببات
مسلكية عليه إل بموافقة مجلس النواب المذكور إذا كان المجلس مجتمعاا أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هببذه الحالببة

أن يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الجراءات مشفوعة باليضاح اللزم وأما ما يتعلق به من المعاملت الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.

6المادة 

ل يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضواا في مجلس العيان أو في مجلس النواب.

7المادة 

يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلواته ويمارس صولحيات البوزير فبي تنظيبم البديوان وإدارة أعمباله ,مراقببة إنفباق مخصصباته. وفبي تعييبن المبوظفين.1
وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام النتقال ,السفر عليهم وإحالتهم على التقاعد واتخاذ الجراءات التأديبية بحقهم.

عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صولحياته أمين عام ديوان المحاسبة..2

لرئيس ديوان المحاسبة أن يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصويين في المور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية, يصرف لهم مكافأة مقابل خدماتهم يحددها رئيس الديوان مببن.3
موازنة الديوان المرصوودة لهذه الغاية.

 8المادة 

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسئول عن:



التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقاا للقوانين والنظمة المعمول بها..1

التدقيق في معاملت بيوع الراضي والعقارات الميرية وتفويضها وتأجيرها..2

التدقيق في تحصيلت الواردات على اختلف أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينببة وفقببا للقببوانين ,النظمببة المتعلقببة بهببا ومببن أن قببانون جبايببة المببوال.3
الميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلت قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

التدقيق في معاملت شطب الواردات والعفاء منها للتثبت من عدم إجراء شطب أو إعفاء في غير الحالت والصوول..4

9المادة 

يكون ديوان المحاسبة مسئول فيما يتعلق بالنفقات مسئول عن:

التدقيق في النفقات للتثبت من صورفها للغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقاا للقوانين والنظمة..1

التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صوحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود..2

التثبت من أن إصودار أوامر الصرف تم حسب الصوول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة..3

التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة..4

التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصوودة في الميزانية إل بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة..5

التثبت من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي رصودت للعمال الجديدة..6

التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملحقه ومن صوحة الوامر المالية والحوالت الصادرة بمقتضاه..7

10المادة 

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات المانات والسلفات والقروض والتسويات مسئول عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صوحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هببو
مثبت في القيود ومن أنها مؤيده بالمستندات والوثائق اللزمة ومن استرداد السلفات والقروض في الوقات المعينة لستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.

11المادة 

لرئيس ديوان المحاسبة أو أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقببد والطواببع والوثببائق والمسببتندات ذات القيمببة واللبوازم فببي أيبة دائبرة وعلبى
موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم إلى ما يبدو له من ملحظات وان يستوضح منهببم عببن سببب مبا يظهبر لبه مبن تبأخر فبي

انجاز المعاملت.

12المادة 

لرئيس ديوان المحاسبة أو أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة إذا هو رأى لزوماا لذلك وان يطلع على المعبباملت
الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من أدوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بببالواردات أو النفقببات ولببه حببق التصببال المباشببر بببالموظفين الموكببول إليهببم أمببر هببذه الحسببابات

ومراسلتهم.

13المادة 

لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقاا للصوول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلعب كافية فعالة، وله أن يببوجه
النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الداري وله تعلق بالمور المالية وان يتثبت من أن القوانين والنظمة والتعليمات المتعلقة بالمور المالية والحسابات معمببول بهببا بدقببة، وان

يلفت النظر إلى أي تقصير أو خطا في تطبيقها وان يبين رأيه في كفاية النظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.

14المادة 

لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وله تعلق بالمور المالية والدارية وعلى تقارير التحقيق فببي المخالفببات
التي لها مساس بالمور المالية والدارية وان يطلب تزوده بكل ما يريد الطللع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته.



15المادة 

يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه أو في مكاتب الدائرة ذات العلقة أو في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان، وعلى هذه الدائرة أن تهيئ المكببان اللزم لمببوظفي
الديوان في مكاتبها عندما يطلب إليها ذلك، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.

16المادة 

على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الجابة على أي استيضاح يوجهه إليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلل مدة ل تتجاوز الثلثين يوما اعتبارا من تاريخ
وصووله إلى تلك الجهة إذا كان مركز عملها في داخل المملكة ول تتجاوز ستين يوما إذا كان مركز عملها خارجها.

17المادة 

إذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة أو لي موظف مفوض من قبله بإجراء التدقيق والفحوص المصرح بهببا بمقتضبى هبذا القبانون يحبق للرئيبس أو الموظبف المببذكور أن
يشمع الصناديق أو الخزائن أو المحلت الخرى التي توجد فيها الشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي، وله في حالة ممانعببة ذلببك الشببخص

أن يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة المكنة المختومة إلى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.

18المادة 

إذا أقدم أي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

19المادة 

 من هذا القانون ممانعاا إياهم من أداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قببانون17يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة بإجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة 
العقوبات بالضافة إلى الجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.

20المادة 

ال به ما لم يثبت عكسه. يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة أو أي موظف مفوض من قبله مصدقاا ومعمو

21المادة 

ادرة بمبوجبه فبي أي مبن لمقاصود هذا القانون، يقع تحت طلائلة المسؤولية القانونية أي موظف مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف أحكبام هبذا القبانون والنظمبة الص
الحالت التالية:

عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة..1

التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلل المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن لخطاء أو المخالفات أو الجرائم المالية المحالة إليها من.2
الديوان.

عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلل المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد..3

22المادة 

وزراء ووزيبر.1 يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراا سنوياا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملحظاته ويقدمه إلى مجلس ,لنبواب ويرسبل صوبوراا عنبه إلبى رئيبس ال
المالية وعليه أن يضمن هذا التقرير ملحظاته عن الدوائر ,المؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضببى المببادة الرابعببة مببن هببذا القببانون مببع بيببان المخالفبات المرتكبببة

,المسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طللب مجلس النواب منه ذلك.

لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصوة يلفت فيها نظره إلى أمور يرى أنها من الخطر ,الهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها..2

أ. على وزارة المالية أن تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلل مدة ل تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة..3
ب. على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تقدم للديوان البينات المالية للسنة المنتهية خلل مدة ل تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

23المادة 

إذا وقع خلف بالرأي بين الديوان واحدي الوزارات أو الدوائر يعرض موضوع الخلف على مجلس الوزراء للفصل فيه، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره إلى مجلس النواب المسائل
التي وقع الخلف حولها.

24المادة 



لرئيس ديوان المحاسبة صولحية إصودار التعليمات لتنظيم سير العمال في الديوان ووضع الدليل اللزم لذلك.

25المادة 

على الرغم مما ورد في أي من أحكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللحق على النفقات إل انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالت خاصوة وبموافقة رئيس الوزراء أن
يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.

26المادة 

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة أن يضع النظمة اللزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

27المادة 

 من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.460 المنشور في العدد 1931يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 

28المادة 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

31/3/1952


